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ترقيع ديكتوقراطي
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

طيلة ما يقرب من سنتين ظلت الإدارة الجمهورية الأميريكية التي يُطلق عليها إدارة المحافظين الجدد ممسكة بيد من حديد مطرقة الدعوة إلى الإصلاح وتغيير الشرق الأوسط عامة والعالم العربي الإسلامي خاصة : تقرع بها الآذان، وتزلزل العقول، وتـُرعِب النظم السياسية الحاكمة، واعدة من استجاب لها بالخير العميم، وموعِدة من تقاعس عنها بالويل والثبور، وعظائم الأمور...

ركـّز الخطاب الأميريكي الإنذاري على وجوب انخراط الشرق الأوسط في منظومة الديمقراطية، ولـّوح إلى أن عليه أن يستورد بضاعتها الجاهزة من السوق الأميريكية المستعدة لتصديرها، ليضمن لنفسه الأمان من الوقوع تحت طائلة العقوبات، والنجاة من الغزو المباغت، طبقا لــ "مخطط الحروب الاستباقية الوقائية" الذي نفذه البيت الأبيض في حربه على كل من أفغانستان والعراق.

لكن عندما لم تحقق حرب أفغانستان جميع أغراضها، ومن بينها القبض على بن لادن حيا أو ميتا وإطاحة حكومة طالبان، وبعد أن وقعت أميريكا في المستنقع العراقي، واستنتج البيت الأبيض طوبائية المخطط لأن الولايات المتحدة لا تملك وسائل تحقيقه، وبعد أن أخذ البيت الأبيض يدرك خطورة أخطائه التي لا حصر لها وقد اعترف الرئيس بمسؤوليته عنها الأسبوع المنصرم، أسقط الرئيس بوش ومساعدوه المطرقة الحديدية من يدهم، وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الإصلاح ذلك الكلام المباح، الذي أصبح محرّما مرفوضا من السياسة الواقعية التي تحسب لكل شيء حسابه بما في ذلك ملاءمة الهدف مع الوسيلة، والظرف الموقت مع الواقع المعيش الدائم.

لم يعد الرئيس بوش يُـرْغي ويُـزْبد بالتهديد بالغزو في خطبه اليومية المرتجلة لغة وسياسة لمن لا يقبل الديمقراطية  أو يكتفي بالوعد بقبولها وتأخير إنجازها إلى أجل غير مسمى، لأن إصدار التعاليم بالإصلاح على الطريقة الأميريكية سقط بسقوط المخطط الحربي الأميريكي فتحول خطاب الوعد والوعيد إلى شكل من أشكال خطب الوعظ والنصيحة بدون ضغط أو إكراه. ثم لم يطل أمد هذه الخطب إلا قليلا ليصبح السكوت عن الإصلاح أفصح خطاب، خاصة بعد أن أخذت بعض النظم العربية تجاهر في تحدّ محتشم بأن الإصلاح شأن داخلي، والقيام به من صلاحيات السيادة الوطنية لكل دولة، وتدخل الغير فيه تدخل في اختصاصات السيادة.

كان الخطاب الأميريكي عند بدايته عن الديمقراطية والإصلاح جزءٌا من رسالة بوش التي ألهـِـمها، "وعقيدته" التي تعلو على "عقيدة" الرئيسين "إيزنهاور" و"ريغان" وقدمها للإعلام باسم الرسالة والعقيدة، لكن سرعان ما أدرك عند مراجعة أخطائه أن لا مناص له من مراجعة "آيات" عقيدته ورسالته. فاختار السكوت عنها وخطاب السكوت أبلغ من الخطاب الناطق.

وبذلك خلا المجال لعدد من النظم العربية لمباشرة نوع خاص من الإصلاح الذاتي الذي تريد، بالطريق الذي ترتضيه. واختلفت أساليبها لكن كان جامعها المشترك هو إدخال إصلاحات ديمقراطية مجزأة ومنتقاة، مع الإبقاء على المخزون السياسي المتوارث من النظام الديكتاتوري أو القبلي، والمزج بينهما في عملية ترقيع النسيج الديمقراطي بنسيج الحكم الفردي المطلق الذي يتمظهر في نمط الحكم الشمولي، علما بأن هذا النظام انتهى في أوروبا بسقوط النظام الشيوعي السوفياتي.. وهذا النظام المرقع هو ما أطلقت عليه في عنوان هذا المقال اسم "الترقيع الدّيكْتوقراطي".

منذ ما ينيف على شهر قامت جمهورية مصر العربية بما سمي بالإصلاح الدستوري، بإدخالها تعديلا وحيداً على الدستور أصبح معه انتخاب الرئيس المصري يجري في تعددية المرشحين، لكن التعددية قـُدّت على مَقاس محدود باشتراط حصول المرشح على قبول مجلس الشعب. وهو المجلس الذي يملك فيه حزب الرئيس المصري الأغلبية. وكما كان متوقعا فقد فاز الرئيس بولاية جديدة، ولكن لم يصل انتصار الرئيس إلى نسبة 99%، بل فاز بأغلبية معقولة تعكس الواقع السياسي بمصر، وتميزت بأنها كانت أقل من النسبة المعتادة التي كان يحصل عليها الرئيس قبل تعديل الدستور.

بيد أن الانتخابات التشريعية التي جرت مرت في جو سياسي مكهرب، كان فيه الناخبون يتوجهون بصعوبة إلى صناديق الاقتراع وسط المظاهرات الشعبية الصارخة بالاحتجاج، وتحت حصار الشرطة التي تجاوزت ديناميتـُها الحدود، إذ اعتـُـقل العديد من فصائل المعارضة، وسقط في حملة الصراع بين الشرطة والمتظاهرين قتلى، وأصيب عدد آخر إصابات دامية. وفي هذا الجو المضطرب (وهذا أقل ما يوصف به) جهر بالاحتجاج القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات، وطعن نادي القضاة في نتائج الاقتراع. وقالت المعارضة إن نتائج الاقتراع طالتها يد التزوير. ولم تجر     انتخابات مجلس الشعب بكامله عن طريق الاقتراع، بل عين الرئيس عشرة أعضاء في هذا المجلس من بين النساء والأقباط بناء على صلاحياته الدستورية التي كان يمكن وضع حد لها في التعديل الدستوري. فالتعيين عدو الاقتراع الشعبي العام الديمقراطي، حتى لقد عُرفت الديمقراطية بأنها الاقتراع الشعبي العام. يضاف إلى ما سلف أن الغرفة العليا في البرلمان غير منتخبة بالاقتراع الشعبي العام.

وجاء في الإعلام أن بعض دول الخليج أعلنت عن عزمها على تأسيس مجالس منتخبة، وبعضها أعلن عن قرب الإعلان عن تأسيس برلمان منتخب، لكن أكثرية هذه الدول ما تزال تعتبر أن المرأة لا حق لها في عضوية البرلمانات بالرغم من أنها تصفها بالشعبية، كما لو كان مفهوم الشعب مقصورا على الذكور. وكل انتخاب لا تـُشرك فيه المرأة فهو ناقص ومشلول، وبجميع المقاييس ليس ديمقراطيا. فالشعب هو مجموع أفراده البالغين سن التصويت رجالا ونساء. وإقصاء العنصر النسوي يعني اختصار الشعب في نصفه الذكوري. وهو ما يسمى في القانون الدستوري "الاقتراع المحدود" الذي لم يعد موجودا في عالمنا منذ المنتصف الثاني من القرن العشرين. وسمي محدودا لأنه تـُـقصى فيه طائفة من الشعب إما لمحدوديته في الذكور وإقصاء الإناث، أو باشتراط توفر الناخب على قدر من المال، أو بإقصاء الأميين من الاقتراع، أو باشتراط حصول الناخب على الشهادة الابتدائية. وجميع هذه القيود ألغيت وأصبح تعميم حق الاقتراع على مجموع الشعب هو الديمقراطية الحق.

ولم تـُدخِل سوريا طيلة عهد الرئيس بشار الأسد تغييرا ملحوظا على نظامها السياسي خلافا لما كان منتظرا من خلافة الرئيس الشاب لوالده. كما أصيب النظام اللبناني الديمقراطي بنكسات يؤسف لها، وكان النظام  اللبناني مضرب الأمثال في سلامته وصدقيته منذ نشأ بنشأة لبنان المستقل

ما يزال في دولنا العربية من يقول إن الديمقراطية لا تصلح لنا، وآخرون يقولون إنه لابد من أن تمر الديمقراطية بمراحل وبدون استعجال  إلى أن يتأهل الشعب لممارستها. وما يزال البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون للعرب ديمقراطيتهم المتلائمة مع واقعهم، أي ديمقراطية الترقيع التي لا تلغي بالمرة التفكير القبلي، ونزعة الاستبداد والحكم المطلق،  واعتبار الحاكم سيد الأمة المطاع كشيخ القبيلة الموقر، واعتبار المرأة مجرد متاع للرجل، أو على الأكثر محضن أولاد. ولهذا فقط خُلقت.

الديمقراطية كل لا يتجزأ، فإما أن توخذ كلها أو تترك كلها. وليست الديمقراطية هي واجهتها الشكلية المتمثلة في اقتراع محدود، وفي نتائج تصويت "مُفبْركة" أو مطبوخة، بل هي منظومة متكاملة تحتوي مضامينَ نبيلة، وتقوم على قيم وأخلاقيات يقتضي الانخراط فيها الالتزام بها في السلوك اليومي والعلاقات المجتمعية. ومعالمها الشامخة هي :           (1) إقامة دولة الحق والقانون، (2) وضمان الحريات الفردية والجماعية، (3) والاقتراع العام المباشر (4) وتفضيل لغة الحوار الهادئ على العنف والقمع، (5) والاقتناع بحق الاختلاف في الرأي. ولا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي في جو خنق الحريات، والقمع البوليسي، وتقديس الحاكم وعبادته، واختصار الأمة في شخصه. وما غاير ذلك لم يعد نظاما مقبولا في العصر، بل علامة على التخلف يلحظها المجتمع المتحضر باستنكار ويتقزز من رؤيتها، ويضع النظام المتشبث بها في وضعية الدّونِـية والاحتقار.

وعلى العرب أن يختاروا المكان الذي يريدون أن يقتعدوه. وساعة الاختبار دقت، وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. ومن يناطح الديمقراطية وقد أتت ساعتها ولا ريب فيها إنما ينطح قرنيه كالوعِـل الذي قال عنه الشاعر :

كــنــاطــح صــخــرةً يــومـــا لـيُـوهــنــهــا

   فــلــم يــهــنــهــا وأوهــى قـــرْنـَــهُ الـــــوَعِــــلُ

